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 باريس – تعتمد الســــلطات الفرنســــية 
على المراوحــــة بين التصعيد والتهدئة في 
تفاصيل الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر، 
حيث أعربت باريس عــــن إقامة علاقة ثقة 
وشــــراكة طموحة مــــع الجزائــــر تتجاوز 

جروحًا متعلقة بالذاكرة.
النــــواب  مجلــــس  ناقــــش  أن  وبعــــد 
الفرنســــي الخميــــس قانــــون التعويــــض 
للحركيين الجزائريين، قال وزير الخارجية 
الفرنســــي جون إيف لودريــــان في مقابلة 

نشرت عبر موقعها  مع صحيفة ”لوموند“ 
الإلكتروني صبــــاح الجمعة ”لدينا روابط 
راســــخة فــــي التاريــــخ، نتمنــــى أن تكون 

الشراكة الفرنسية – الجزائرية طموحة“.
وأكــــد أنه ”مــــن المنطقــــي عندما ندرك 
تاريخنــــا أن تعــــود جروح للظهــــور، لكن 
ينبغي تجاوز ذلك لاستعادة علاقة الثقة“.

ووافق النواب الفرنســــيون الخميس 
فــــي قــــراءة أولــــى علــــى مشــــروع قانون 
للاعتــــراف بـ“مأســــاة الحركيــــين“ وطلب 

”الصفــــح“ من هــــؤلاء الجزائريــــين الذين 
قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي قبل أن 
يصلوا إلى فرنسا ”في ظروف غير لائقة“.
الذيــــن  هــــؤلاء  أن  الجزائــــر  وتــــرى 
لبلادهم،  يوصفون بـ“الحركــــى“، ”خونة“ 
وترفــــض إدراجهم فــــي أي مفاوضات بين 

البلدين بشأن تاريخهما المشترك.
وتم تقــــديم ما يقرب مــــن مئة وثلاثين 
تعديــــلا على النــــص الذي مــــن المفترض 
أن يشكل ترجمة تشــــريعية لخطاب ألقاه 
الرئيــــس إيمانويل ماكرون في العشــــرين 
من سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي 

هذه المجموعة.
وصــــوّت ســــتة وأربعون نائبــــا على 
النــــص مقابل رفض صوت واحد وامتناع 
ســــتة نــــواب عــــن التصويــــت، ويفترض 
أن يصــــوت عليه أيضا مجلس الشــــيوخ 

الفرنسي.
وبعــــد ســــتين عامــــا من نهايــــة حرب 
الجزائــــر جاء القانون ليجمــــع بين بُعدي 

الذاكرة المعنوي والتعويض المادي.
وردا علــــى التصعيد الفرنســــي أنهى 
الرئيس الجزائــــري عبدالمجيد تبون مهام 
ســــبعة قناصل لبــــلاده لدى فرنســــا عقب 
تصريحــــات للرئيــــس الفرنســــي تتعلــــق 

بالجزائر.
ونشرت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية 
نص مرسوم رئاسي نشر في العدد الأخير 
مــــن الجريدة الرســــمية، وبموجبه أُنهيت 

مهــــام قنصــــل الجزائر العام لدى فرنســــا 
سعيد موسي.

كمــــا تضمــــن العــــدد مرســــوما آخــــر 
أنهيت بموجبــــه مهام القناصل في تولوز 
عبدالحميــــد أحمد خوجة، وفــــي كريتاي 
بلقاســــم محمــــودي، وفي بونتــــوار حياة 

معوج، وفي بوبيني نجاح بعزيز.
كمــــا أنهيــــت مهــــام محمد ســــعودي 
بمونبولييــــه، وحدّة تواتي بنيس حســــب 

المصدر نفسه.
وحسب وسائل إعلام محلية فقد جاء 
المرسوم ”بعد تصريحات أطلقها الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون شكك خلالها 
فــــي تاريخ وجــــود الأمــــة الجزائرية قبل 

الاستعمار الفرنسي“.
وسبق أن اســــتدعت الجزائر سفيرها 
في فرنســــا وأغلقت مجالهــــا الجوي أمام 
الناشطة  الفرنسية  العســــكرية  الطائرات 
في الســــاحل  في إطــــار عمليــــة ”برخان“ 

الأفريقي.
وأثــــار الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون غضــــب الجزائــــر فــــي أكتوبــــر 
الماضي في كلام أوردته صحيفة ”لوموند“ 
اتهم فيه النظام ”السياســــي العســــكري“ 
الجزائري بانتهاج سياسة ”ريع الذاكرة“ 
حــــول حــــرب الجزائــــر وفرنســــا القــــوة 

المستعمِرة السابقة فيها.
وجاء في الصحيفة يومها أن ماكرون 
قبل  تســــاءل حول وجود ”أمــــة جزائرية“ 

الاســــتعمار الفرنســــي، مثيرا ردود أفعال 
غاضبة في المجتمع الجزائري.

وأعرب الرئيس الفرنسي بعد ذلك عن 
”أســــفه“ للجــــدل الحاصل وأكد ”تمســــكه 

القوي بتنمية“ العلاقات الثنائية.

ورحبــــت الجزائر بهــــذه التصريحات 
وأوفــــدت وزير خارجيتها رمطان لعمامرة 
إلــــى مؤتمر باريس حول الوضع في ليبيا 

في الثاني عشر من نوفمبر الجاري.
وقــــال لودريان ”قد يحصل ســــوء فهم 
مــــن وقت لآخر لكن ذلك لا يقلل من الأهمية 

التي نوليها للعلاقات بين بلدينا“.
وأضــــاف ”يجــــب المحافظــــة على هذا 
الرابــــط القائــــم علــــى احتــــرام الســــيادة 
الخلافــــات  لتجــــاوز  المشــــتركة  والإرادة 

والعودة إلى علاقة هادئة“.
ودعــــا إلى إشــــراك أكبــــر للجزائر في 
حل النزاع في مالــــي فيما وقعت اتفاقات 
الســــلام بين باماكو والجماعات المسلحة 

في شــــمال البلاد في العاصمة الجزائرية 
العام 2015.

وكان الرئيــــس الجزائــــري قــــد أعرب 
عن اســــتعداده لمســــاعدة الماليــــين الذين 
يواجهون توســــعا للهجمات الجهادية في 

حال تقدموا بطلب صريح.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ”لا نرى 
إلا إيجابيات في مســــاهمة جزائرية أكبر 

في العمل على تطبيق هذه الاتفاقات“.
وفي 2018 تم إنشــــاء صندوق تضامن 
بقيمة أربعين مليون يورو على مدى أربع 

سنوات لأحفاد الحركيين.
ويتضمن مشــــروع القانــــون إجراءات 

لمصلحة أرامل هؤلاء المحاربين القدامى.
مســــؤولة  لجنــــة  إنشــــاء  وســــيتم 
عــــن المســــاهمة فــــي جمــــع ونقــــل ذاكرة 
الحركيــــين وأقاربهــــم والبت فــــي طلبات 

التعويض.
وفــــي يوليــــو الماضــــي طلــــب ثلاثــــة 
وثلاثــــون نائباً جمهوريا (يمــــين) بقيادة 
جوليان أوبير مــــن إيمانويل ماكرون دفع 

”تعويض خاص“ لصالح الحركيين.
الجمهوريــــة  وكتلتــــه  أوبيــــر  وقــــدم 
خصوصا سلســــلة مــــن التعديــــلات التي 
تعتــــرف بـ“المســــؤولية الكاملــــة والتامة“ 
لفرنســــا فــــي التخلــــي عــــن الحركيين في 
الجزائــــر أو ”الفصــــل الاجتماعــــي“ الذي 
تعــــرض له هؤلاء المقاتلــــون وأفرادهم في 

فرنسا. سجالات سياسية بين الشارع الجزائري وفرنسا

 نواكشــوط – أطلقت الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية مشــــروعا جديدا لمكافحة 
التطــــرف العنيــــف فــــي موريتانيــــا، في 
مســــعى لتعزيز التعاون الثنائي للتصدي 

للإرهاب والتطرف في المنطقة.
وســــيتم تنفيــــذ هــــذا المشــــروع الذي 
يســــمى ”تمكين“ على مدى خمس سنوات 
(2021 – 2026) بميزانيــــة قدرهــــا 7 ملايين 
دولار وسيركز اســــتثماراته على الشباب 
التجنيــــد  لخطــــر  المعرضــــين  والنســــاء 
والاســــتهداف من قبل الجماعات المتطرفة 
العنيفة في موريتانيا، وتحديدا في ثماني 
مناطــــق هــــي: أدرار والحوض الشــــرقي 
والحوض الغربــــي وغيديماغا ولعصابة 

واترارزة وتيرس زمور ونواكشوط.
وســــيتم تنفيــــذ المشــــروع مــــن طرف 
الوكالــــة  كشــــريك   (FHI 360) منظمــــة 
الأميركيــــة للتنمية الدوليــــة وبتوجيه من 
حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
 ويهدف هذا المشــــروع إلى التشجيع 
علــــى التغييــــر الاجتماعــــي والمدنــــي من 
خلال وضع الشباب الموريتاني في طليعة 
الترويــــج للبدائــــل الإيجابيــــة والبنــــاءة 
للتطرف العنيف من خلال السعي لتحقيق 

عدد من الأهداف.
وتتمثل الأهداف التي يرمي المشروع 
إلى تحقيقها في بناء شبكات من الشباب 
والمجموعات المجتمعية في البلاد، وخلق 
فضــــاءات آمنة للفئات الشــــبابية للتفاعل 
واكتســــاب مهــــارات القيــــادة، فضلا عن 
مكافحة العزلة والهشاشــــة أمام المخاطر 
الناتجــــة عــــن المعلومــــات المضللــــة التي 
زادت بشكل خاص خلال جائحة فايروس 
كورونــــا العالمية، والتــــي يمكن أن تجعل 

الشباب أكثر عرضة للتطرف العنيف.
ويعمل مشــــروع ”تمكــــين“ أيضا على 
إحــــداث تأثيــــر إيجابــــي علــــى الشــــباب 
الموريتانــــي من خــــلال منحهــــم المهارات 
القيادية والحياتية لإعالة أنفســــهم بشكل 
مستقل وسيعمل على تعزيز الثقة بالنفس 
لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة في 
صنع القــــرار في مجتمعاتهم وحكوماتهم 

المحلية وفي منازلهم.
وتتضمن أهداف المشــــروع العمل مع 
مئة من قادة الشــــباب فــــي ثماني مناطق 
لإنشاء ثلاثة عشر مركزا مجتمعيا للشباب 
مما سيســــمح بالتواصل مــــع الآلاف من 

الشباب في جميع أنحاء موريتانيا.
وتقــــول ليــــزا واشــــنطن ســــو مديرة 
البرنامــــج وممثلــــة الوكالــــة الأميركيــــة 
للتنميــــة الدولية فــــي موريتانيــــا ”نأمل 
التابــــع  ’تمكــــين‘  لمشــــروع  تكــــون  أن 
للوكالــــة الأميركية للتنميــــة الدولية آثار 
إيجابيــــة علــــى الشــــباب الموريتاني من 
خلال اســــتخدام مناهج لبناء التماســــك 
الاجتماعي من طرف قادة الشباب والعمل 
مــــع الحكومة وكذلــــك المنظمــــات المحلية 
والدوليــــة التــــي تدعــــم المجتمــــع المدني 

الموريتاني”.

 تونــس – تطـــرح خطـــوات الرئيـــس 
التونســـي قيـــس ســـعيّد نحـــو إجراء 
إصلاحات على النظام السياسي بالبلاد 
بشـــأن  والمتابعين  الخبـــراء  تســـاؤلات 
طبيعـــة تلك التغييرات وإذا ما ســـتكون 
جزئيـــة أو شـــاملة، فضلا عـــن الآليات 
المتبعـــة فـــي إقـــرار التغييرات، وســـط 
دعـــوات إلى الحـــوار وتغييـــر القانون 

الانتخابي.
الخميس  ســـعيّد  الرئيـــس  وأعلـــن 
اعتزامـــه تنظيـــم اســـتفتاء إلكترونـــي 
حـــول الإصلاحات السياســـية في إطار 
ضبط جدول زمني لإدخال تعديلات على 

النظام السياسي.
وقالت الرئاســـة التونسية في بيان 
نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك 
”إن الرئيـــس قيـــس ســـعيّد أكـــد خلال 
إشـــرافه بقصـــر قرطاج الرئاســـي على 
أعمـــال مجلس الـــوزراء أنه يتـــم العمل 
على ترتيب جـــدول زمني لتنظيم إدخال 
إصلاحات علـــى النظام السياســـي بما 

يستجيب لمطالب التونسيين“.

وأضـــاف أنه ”ســـيتم وضـــع خطة 
لتنظيم استفتاء إلكتروني على أن تتولى 
لجنـــة في مرحلة لاحقة تجســـيد مطالب 
التونســـيين ضمن دستور حقيقي“، دون 
أن يذكـــر موضوع هذا الاســـتفتاء الذي 
توقع مراقبون أن يكون حول الدســـتور 
لجهة تغيير النظام السياسي، فضلا عن 
إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وأكد أن ”تونـــس في حاجة أكثر من 
أي وقـــت مضى إلى مشـــاريع مراســـيم 
أخرى، منها مشـــروع المرســـوم المتعلق 

مرســـوم  ومشـــروع  الجزائي  بالصلـــح 
متعلـــق باختصـــار الآجـــال للبـــت في 
الانتخابيـــة“،  والتجـــاوزات  الجرائـــم 
داعيا إلى ”ضـــرورة النظر في القضايا 
المتعلقة بالجرائم الانتخابية التي لم يتم 
تناولها إلى اليوم، وذلك وفق الإجراءات 
الاســـتثنائية“، مشـــددا على ”أن قضاء 
الدولة التونســـية مســـتقل ولا ســـلطان 

عليه غير القانون“.
ويرى خبـــراء القانون أن التعديلات 
يمكـــن أن تشـــمل مســـائل دون أخـــرى 
على غرار الســـلطة التشريعية، مطالبين 
بتغييرات عميقة منها الانتقال من نظام 
شـــبه برلماني إلى نظام رئاسي يقطع مع 
الفشل السياســـي المسجل في السنوات 

العشر الأخيرة.
أســـتاذ  الخرايفـــي  رابـــح  وأفـــاد 
القانون الدســـتوري أنه ”من المرجح أن 
يشـــمل التعديـــل الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية ويســـتثني باب الســـلطة 

القضائية“.
إنه ”بالنســـبة إلى  وقـــال لـ“العرب“ 
الجدول الزمني يبـــدو أن الرئيس قيس 
ســـعيّد سيســـتمع إلى اقترحـــات بهذا 
الشأن ثم سيلتجئ إلى لجنة متخصصة 
فـــي ذلـــك“، مضيفـــا ”شـــخصيا لســـت 
معترضـــا على وجـــوب الإصلاح، وأؤيد 
النظام الرئاســـي، لكن ربما هناك مشكلة 

في التقنيات“.
وتابع ”النظـــام الرئاســـي يجب أن 
يكـــون مراقبا مـــن المحكمة الدســـتورية 
ومجلس النواب، والطريقة في الإصلاح 
قد تواجه بعض الاعتراضات الشـــعبية 
والسياســـية“، مضيفا ”نريد إصلاحات 

عميقة وجوهرية“.
واستطرد ”لا أعتقد أن يعيد الرئيس 

التونسي الاستبداد من جديد“.
وفي تونس هناك نظام يتقاســـم فيه 
الرئيس ورئيـــس الحكومة الصلاحيات 
و“الحكومة مســـؤولة أمام مجلس نواب 
الشـــعب (البرلمان)“، وفق المـــادة 95 من 

دستور 2014.
ودعا مراقبون إلى أن يكون الإصلاح 
السياسي شـــاملا في تونس، وأن يأخذ 
بعين الاعتبـــار مختلـــف الجوانب التي 
ساهمت في فشل الســـلطات التي كانت 
تتحكم فيهـــا الأحزاب في إدارة الشـــأن 

العام.

وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
”ما قاله الرئيس ســـعيّد ضـــروري ولكن 
يجـــب الوقـــوف علـــى محوريـــن، حيث 
أشـــار إلـــى إصـــلاح دون آليـــات فيما 
سيكون الحوار مباشـــرا مع تنسيقيات 
الشباب، أو حوارا مع المنظمات الوطنية 

والأحزاب“.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن ”الرئيس قال 
إن الإصـــلاح ســـيكون بآليـــة الكترونية 
وهذا فيه تعقيد للعملية وغياب التقاليد 
في تونـــس وخاصـــة الجانـــب المتعلق 

بالطعن أو التشكيك في هذه الطرق“.
وأردف ثابـــت ”الإصلاح السياســـي 
يكون عبر ســـنّ مـــادة جديـــدة للقانون 
الانتخابـــي، ومـــن الضـــروري أن تتجه 
هندســـة النظـــام السياســـي إلـــى نظام 
رئاســـي لأن دكتاتورية الأحزاب ســـوف 
لن تـــؤدي إلا إلى الخـــراب ولا يمكن أن 

تؤسس دولة متماسكة“.
”نظاما  السياســـي  المحلـــل  واقترح 
رئاســـيا فيه برلمان بغرفتين، غرفة تمثل 
العمـــوم ويتـــم فيهـــا انتخاب مباشـــر 
للنـــواب، وغرفة ثانية تجمـــع المجالس 
الجهوية والوطنيـــة والمهن والحرفيين، 

وتكون بمثابة مجلس وطني الذي تحدث 
عنه الرئيس سعيد“.

ودعـــا ثابت إلى أن يكـــون ”التغيير 
شـــاملا، والأســـاس أن يكون ثمة حوار 
وطنـــي يضمـــن اســـتقرار هـــذا النظام 

والأغلبية الدائمة له“.
واعتبر الرئيس التونسي أن “مرسوم 
الصلـــح الجزائـــي يُعـــد مـــن بـــين أهم 
المراسيم التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية 
مشيرا  التونسيين“،  لمطالب  وتســـتجيب 
إلـــى أن “الأمـــوال التي تعـــد بالمليارات 
ســـنة 2011 وربما تضاعفت لا بد أن تعود 
إلى الشـــعب بشكل مختلف تماما عما تم 

اتباعه خلال العشرية الماضية“.
الجزائـــي  الصلـــح  أن  وأوضـــح 
“سيشـــمل الأمـــوال التـــي نُهبـــت وتم 

تهريبها في العشـــرية الماضية والتي لا 
تقل عـــن التي نُهبت في العشـــرية التي 
قبلها“، مُشـــددا في هـــذا الصدد على أن 
”تجسيد مطلب الشعب بتطهير البلاد لا 

يكـــون إلا بقضاء عـــادل وقضاة فوق كل 
الشـــبهات“، محذرا من الأزمات التي قال 
إنه ”يتم اختلاقها بهدف إلهاء الشـــعب 

التونسي عن قضاياه الحقيقية“.

وسبق أن دعا الرئيس سعيد القضاءَ 
إلـــى ”تحمّل مســـؤوليته في محاســـبة 
المتورطـــين في قضايا الفســـاد وخاصة 
خـــلال الانتخابات  التجـــاوزات المالية“ 
التشـــريعية والرئاســـية الســـابقة التي 

جرت في العام 2019.
وكان الرئيـــس التونســـي قـــد أعلن 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليو 
الماضي سلسلة من التدابير الاستثنائية 
تضمنت تجميد البرلمان ورفع الحصانة 
عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس 

الحكومة هشام المشيشي.
وأعفـــى العديـــد من الـــوزراء وكبار 
المســـؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض 
والأمنيـــين  السياســـيين  المســـؤولين 
الإقامـــة  تحـــت  القضـــاة  مـــن  وعـــدد 
الجبريـــة، وتحجير الســـفر عن البعض 

الآخر.
وفي الثاني والعشـــرين من سبتمبر 
الماضي أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يتعلق 
بالتدابير الاســـتثنائية تضمن ”مواصلة 
تعليـــق جميـــع اختصاصـــات مجلـــس 
نواب الشـــعب، ومواصلة رفع الحصانة 

البرلمانية عن جميع أعضائه“.

تفعيلا للقرارات المعلنة في الخامس والعشــــــرين من يوليو الماضي يسعى 
الرئيس التونسي قيس سعيّد لإجراء إصلاحات على النظام السياسي بما 
يســــــتجيب لمطالب التونســــــيين، خصوصا في ظل وجود نظام شبه برلماني 

فشل في توحيد المواقف السياسية وخلق مشهدا منقسما.
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